
 

  الوقوف عن الدفع

   المطبق١٩٣٦ لسنة ٣في قانون الإفلاس رقم 

  في قطاع غزة بفلسطين

  "دراسة مقارنة"
  حمدي بارود/دكتور*

  :ملخص 

فترة الوقوف عن الدفع حالة تنبئ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معها ائتمـان المـدين                
ليس فقـط فـي     ولخطورة هذه الفترة تدخل المشرع      . وتتعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق     

اعتبارها مبرر للحكم بشهر الإفلاس، وفي تدخله لتحديد هذه الفترة، بل أعطى للمحكمة سلطة              
مع ما  . واسعة في تحديدها وفي الارتداد بتاريخ الوقوف عن الدفع إلى الوقت الذي تراه مناسبا             

 التـصرفات   يترتب على هذا التحديد من آثار قانونية غاية في الأهمية تتمثل في اعتبار جميع             
التي أجراها المدين في تلك الفترة غير نافذة في حق جماعة الدائنين، والقانون الفلـسطيني لا                
ينظم الكثير من هذه الموضوعات الأمر الذي يعد قصور تشريعي يجب تداركه، كما وأن من               

  . نصوصه القائمة ما يحتاج إلى معاودة النظر فيها
 

ABSTRACT 
INSOLVENCY IN THE 
PALESTINIAN BANKRUPTCY LAW(NO. ١٩٣٦ ,٣) IN THE GAZA 
STRIP 
The period of insolvency (inability to pay back debts) indicates a 
critical financial position. In this case creditors may lose their debts 
or some of it. Thus it endangers creditors rights. Therefore, the law 
maker placed ultimate powers in the hand of court to decide not only 
on whether this period justify a bankruptcy situation but also to 
decide on the start date of illegal actions and therefore to declare a 
bankruptcy date before the starting of the judiciary procedures. 
This, of course, Will make all debtor’s financial actions towards the 
creditors illegal. 
It seems, however, that the Palestinian law does not comprehensively 
regulate all aspects of the bankruptcy situation. Moreover, there is a bad 
need to review some of articles.    

  

  

  

                                                 
   جامعة الأزهر بغزة-  أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق *
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  :مقدمة 

الوقوف عن الدفع يعد شرطا من الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفـلاس، بجانـب مـا                 
يترتب عليه من آثار قانونية غاية في الأهمية سواء بالنسبة للمدين نفسه أم بالنـسبة لجماعـة                 
الدائنين، إذ يترتب على توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيدها، الحق لكل دائن في طلـب                 

فلمجرد توقف المدين عن الدفع يحكم بشهر       . لحكم بشهر إفلاسه، بل ويجوز ذلك للمدين نفسه       ا
إفلاسه، بغض النظر عن كونه موسرا أو معسرا، إذ أن التوقف عن الدفع يتحقق إذا ما عجز                 
المدين عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها حتى ولو كانت أصوله تزيد علـى خـصومه،                

في القانون التجاري هو حدوث الوفاء في موعده وليس يسار المدين، هذا على             فمناط الأهمية   
الرغم من الاختلاف بين حالة التوقف عن الدفع وحالة الإعسار، إلا أن هذه الحالة تقترب من                

وغالبا ما تنبئ حالة الوقوف عن الدفع عن ذمة مالية          . الناحية العملية من حالة الإعسار كثيرا     
 يكشف المدين عن حقيقة مركزه المالي المضطرب إلا بعد اسـتنفاذه لكافـة              معسرة، فعادة لا  

. التي يحاول فيها إخفاء هذا الوضع المالي المتـدهور        -المشروعة وغير المشروعة  -الوسائل  
وتوقف المدين عن دفع ديونه، حتى ولو لم يكن قد صدر به حكم بشهر الإفلاس، فإنـه مـن                   

ولقـد  . لاس، وهذا ما يطلق عليه بالإفلاس الفعلي أو الواقعي        الممكن أن تترتب عليه آثار الإف     
استعاض المشرع الفلسطيني عن حالة الوقوف عن الدفع هذه بالأفعال الإفلاسية التي يرتكبهـا              
المدين، فارتكابه هذه الأفعال ينبئ عن مركز مالي مضطرب يحمل في طياته حقيقة التوقـف               

  ).١(عن الدفع
  :خطة البحث 

ا البحث دراسة تفصيلية مقارنة لحالة التوقف عن الدفع من خـلال التعـرض              سنقدم في هذ  

، )فتـرة الريبـة   (التوقف عن الدفع، وتحديد فترة التوقف عن الدفع         : للموضوعين التاليين   

: وذلك في مبحثين، يتقدمهما مبحث أول تمهيدي نشير فيه بإيجاز شديد للعناصـر التاليـة                

نونية التي تكفل المحافظة على الضمان العام، الإفلاس البسيط         فكرة الضمان العام، النظم القا    

والإفلاس الاحتيالي، والسمات الأساسية لنظام الإفلاس، وأخيرا نظام الإفلاس فـي القـانون             

الفلسطيني، كتوطئة للدخول في موضوع بحثنا، وهذا ما سوف نعالجه تباعا علـى النحـو               

  :التالي 

  مبحث أول تمهيدي

  ام الإفلاسفي التعريف بنظ

  :الضمان العام 

إن حق الدائن لا يتعلق إلا بأموال المدين، فجميع أمواله ضامنة بالوفاء بما عليه من ديون، أي                 
وفكرة الضمان العام ذات شقين يبرز كل منهـا وصـف العموميـة،     .الضمان العام للدائنين
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 وهو في ذات الوقت     فالضمان العام يشمل جميع أموال المدين دون أن ينصب على مال بذاته،           
  :مقرر لجميع الدائنين 

 . مقتضى الضمان العام أن يكون للدائن الحق في التنفيذ على جميع أموال المدين-أ
 ).٢(المساواة بين جميع الدائنين في الضمان العام  -ب

لقد قرر القانون وسائل ترمى إلى      ) : ٣(النظم القانونية التي تكفل المحافظة على الضمان العام       
أكيده وتقويته، وكفالة المحافظة عليه من المخاطر التي قد تتهدده من انتقاص بغش المدين أو               ت

 :الإعسار والإفلاس : تقصيره، ومن هذه الوسائل 
  

  :الإعسار 

يعرف الإعسار بأنه حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه، ولا               
وليس في الإعسار تـصفية    يجعل المدين في حالة إعسار،بد من شهره بموجب حكم قضائي

جماعية لأموال المدين، إذ لا محل فيه إلا لإجراءات فردية، وان كان فيه تقييد للمـدين فـي                  
  .التصرف في أمواله في حدود ضيقة

وهكذا ينظر القانون للمدين غير التاجر، على أن الذي ألم به هو حالة من الـضيق والعجـز                  
ا جعله غير قادر على الوفاء بالديون الحالة الأداء، ولربمـا ينفـرج حالـه عمـا                 المالي، مم 

 ).٤(قريب
  :الإفلاس 

يعتبر وسيلة للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريـة، فتـصفى                
بهـذا  والإفلاس  . أمواله تصفية جماعية ويوزع الثمن الناتج منها على الدائنين كل بنسبة دينه           

المعنى من الأنظمة المتصلة بالتجارة عن قرب، مأخوذ من الحياة التجارية الواقعية، فالتـاجر              
توقف عن سداد ديونه التي حل أجلها، حتى ولو كانت حقوقه تزيد عن ديونه، المهم هنا انـه                  
توقف عن سداد ما هو مستحق عليه من ديون تجارية، وفى هذا النظام تصفى أموال التـاجر                 

المفلس على قدم المساواة بيـنهم، وتغـل يـد     ين تصفية جماعية يشترك فيها دائنو التاجرالمد
يتضح أن نظام الإفلاس يقوم علـى       .التاجر المفلس عن إدارة أمواله ويمنع من التصرف فيها        

أساس أخد المدين التاجر بالقسوة والشدة عندما يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وفيـه أيـضا                
  :بسيطا أو احتياليا  ن والمساواة بينهم،والإفلاس قد يكونرعاية للدائني

  :الإفلاس البسيط 

يكون الإفلاس بسيطا إذا كان توقف التاجر عن دفع ديونه يرجع لاسباب خارجة عـن نطـاق         
أرادته ولا دخل له فيها، وان إفلاسه وقع بسبب سوء طالعه دون أن يكون لإساءة التصرف يد                 

 ).٥(في ذلك 
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  ):٦ (حتياليالإفلاس الا

، أو تسبب )٧(كأن يكون المفلس قد جلب الإفلاس على نفسه  ويسمى أيضا الإفلاس بالتقصير
في وقوعه بإنفاقه نفقات لا مبرر لها، أو اندفاعه في تيار المـضاربات، والإفـلاس بنوعيـه                 

 .يخضع  لنفس القواعد والإجراءات
  : أهمها على عدة سمات أساسية لعليقوم نظام الإفلاس : السمات الأساسية لنظام الإفلاس 

لا يتم شهر الإفلاس إلا بحكم يصدر بذلك من القـضاء، إذ أن الإفـلاس يقـوم علـى                   : أولا  
لهذا وجب أن تكون قواعـد      . اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، وتهم النظام العام في المجتمع        

 .)٨(الإفلاس مغايرة في طبيعتها لقواعد القانون التجاري 
يؤدى الإفلاس إلى غل يد المدين عن مباشرة أعماله، وفى هذا حماية للـدائنين وردع               : ثانيا  
   .للمدين

الإفلاس  تصفية جماعية لأموال المدين المتوقف عن سداد ديونه التجارية، وفى هـذا              : ثالثا  
اتج حماية لحقوق الدائنين وتتمثل هذه الحماية في التصفية الجماعية لأموال المدين، وتوزيع الن            

السابقة حماية لحقوق الدائنين الذين منحوا    فالإفلاس بالسمات .عليهم بالتساوي بنسبة ديونهم
 ).١٠) (٩(المدين ائتمانهم 

  :نظام الإفلاس في القانون الفلسطيني 

أخذ المشرع الفلسطيني بنظام الإفلاس الإنجليزي كما ورد في القانون الخاص الصادر سـنة              
ت تذكر، على الرغم مما طرأ علـى القـانون الإنجليـزي الخـاص           ، بدون أية تعديلا   ١٨٨٣

، )١١( بأية صلة تذكر   ١٨٨٣بالإفلاس من تعديلات جوهرية بحيث اصبح لا يمت لقانون سنة           
ونظام الإفلاس في إنجلترا يخضع له جميع المدينين، سواء كانوا تجارا أو غير تجار، أما في                

 ١٩٦٦ لـسنة    ١٢لذي يتضمنه قانون التجـارة رقـم        الضفة الغربية فيطبق القانون الأردني ا     
  ).١٣) (١٢( والذي ألغى قانون الإفلاس الفلسطيني الذي كان مطبقا على الضفة والقطاع 

، الذي سنه المندوب السامي البريطاني فـي        ١٩٣٦ لسنة   ٣والإفلاس عندنا ينظم بالقانون رقم      
 مـن قـانون التجـارة       ٣١٥  إلـى  ١٤٧، الذي حل محل المواد      ١٩٣٦كانون الثاني سنة    ٢٤

ثم اصبح قانونا سـاري     ) ١٨٠٧المأخوذ عن التقنين التجاري الفرنسي الصادر عام        (العثماني  
 وهو يضم اكثر من مائة وسـتين مـادة          ١٩٣٦المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر آب         

). ١٥) (١٤(قانونية، فكأن قانون الإفلاس هذا قد استغرق اكثر من ثلثـي المـواد التجاريـة                
وجدير بالذكر أن هذا القانون هو القاعدة العامة فينبسط تطبيقه على التاجر وغير التاجر، مثله               

والإنجليزي والهولنـدي والألمـاني   ) ١٦(في ذلك مثل كثير من التشريعات كالقانون الفرنسي   
  .وقانون الدول الاسكندنافية
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  المبحث الثاني

  توقف المدين عن الدفع

غة لفكرة التوقف عن الدفع، إلا أن المشرع لم يورد لهـا تعريفـا، فتركـت                رغم الأهمية البال  
والجاري عليه العمل في التشريعات التجارية المعاصرة، حتى يطلـب          . لاجتهاد الفقه والقضاء  

الحكم بإشهار إفلاس المدين لابد وأن يكون قد توقف عن دفع ديونه، فلقد جعل المشرع مـن                 
الإفلاس، باعتبارها واقعة خارجية ظاهرة تفيد امتناع المدين عن         التوقف عن الدفع مناط لشهر      

الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها، فحيث لم يسدد المدين ديونه في مواعيدها، فإنه يتعـرض               
فالمهم أنه لم يراع ما تهتم به التجارة من دقة         . للإفلاس، حتى ولو كانت حقوقه تزيد عن ديونه       

  :والتوقف عن الدفع يتضمن عنصرين . وفاءوضبط واحترام لمواعيد ال
  .المادي عن الدفع الوقوف: الأول 
أن يكون هذا الوقوف دالا على عجز أحوال المدين، عجزا يدل على سوء حالة التاجر                :الثاني  

 .المالية وتدهور أوضاعه
بب يستدل من ذلك انه ليس كل توقف عن الدفع من قبل التاجر يبرر طلب إفلاسه، فقد يكون س              

أما إذا أعطينا هذا الحق للدائن      . التوقف عن الدفع راجعا لأزمة مؤقتة عارضة قد تزول سريعا         
على إطلاقه، بحيث يكون له دائما طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه،                 

ار الأمر الذي يؤدى إلى اقتراب حالة الإفلاس من حالة الإعسار المدني، فاقتراب مفهوم الإعس             
المدني من فكرة التوقف عن الدفع في القانون التجاري، فالشخص يكون معسرا متـى كانـت                
أمواله لا تكف للوفاء بديونه مستحقة الأداء، ولكن المدين التاجر قد يكون موسرا ومع ذلك فقد                

ومن جهة أخرى فالمدين حتى ولو كان فـي         . يتوقف عن الدفع ومن ثم يواجه خطر الإفلاس       
ادي، ولكن أمكنه الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها فإنه لا يعتبر في حالة توقف              حالة عسر م  

فحالة الإعسار لا تؤدي إلى الإفلاس إلا إذا اتخذت مظهرا خارجيـا يتمثـل فـي                . عن الدفع 
التوقف عن الدفع، ولكن يجب أن يتوصل المدين رغم ظروف إعساره هذه إلى إتمام الوفـاء                

ومن هنا بـدأ القـضاء      . )١٧(عة مبتعدا عن الغش والحيل الوهمية       في موعده بوسائل مشرو   
الفرنسي يسايره في ذلك الفقه، يميز ما بين الوقوف عن الدفع كأساس لشهر الإفلاس، وبـين                
مجرد الضيق العابر الذي لا يفيد عجزا حقيقيا عن الوفاء، بحيث لا يكون من شـأنها شـهر                  

لمدين الذي واجهته صعوبات وقتيـة سـرعان مـا          فليس من العدل أن نسوي بين ا      . الإفلاس
تزول، وبين المدين الذي فقد ائتمانه ولم يعد قادرا على الوفاء أو حتى على الاسـتمرار فـي                  

وفي جميع الأخوال فإن الفقه والقضاء مـستقران علـى أن فكـرة             . الوجود التجاري المعتاد  
دفع، وإنما يجب أن ينبئ هـذا       الوقوف عن الدفع لا تقتصر على مجرد الوقوف المادي عن ال          

وعليه يتحتم على قاضي الموضوع أن      ). ١٨(الوقوف عن سوء حالة المدين المالية وتدهورها      
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يبحث المركز المالي للمدين في جملته حتى يتعرف على أسباب توقفه عن الدفع، فإذا وضح له                
 يحكـم عليـه     أن المدين أصبح في مركز مالي متدهور لا أمل في علاجه، فلا مناص من أن              

  ). ١٩(بالإفلاس وإلا فلا
التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز " ) : ٢٠ ( وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية

مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى             
، إذ قد يكون مرجع هذا      فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا      . خطر محقق أو كبير الاحتمال    

الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو                
 )٢١" (مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء 

 ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مـشروعة يعتبـر              " وقالت أيضا   
قرينه في غير مصلحته، إلا انه لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هـذا                  
الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعه في الدين من حيث صـحته                 

  ). ٢٣)(٢٢" (مقداره  أو
    :           ويشترط في الدين الذي يبرر طلب شهر الإفلاس الشروط التالية

 ) .٢٤( أن يكون هذا الدين حال الأداء، محقق الوجود، غير متنازع فيه-١
 أن يكون دينا تجاريا، فشهر إفلاس التاجر لا يتم إلا بسبب امتناعه عن دفع دين تجـارى،           -٢

. والمستقر عليه قضاء أن شهر إفلاس التاجر لا يتم إلا بسبب امتناعه عن الوفاء بدين تجاري               
ام خاص بالتجار لحماية ورعاية الائتمان التجاري، كما وأن توقف التـاجر عـن              فالإفلاس نظ 

ولا ). ٢٥(الوفاء بدين مدني لا يكون له ذات النتائج المترتبة على التوقف عن دفع دين تجاري              
يشترط أن تكون هناك ديون متعددة حتى تكون مبرر لطلب شهر الإفلاس، فيكفى لطلب شهر               

توقفا عن سداد دين واحد ما دام أن هذا التوقف مقترنـا باضـطراب           إفلاس المدين أن يكون م    
  ).٢٦(أوضاعه

في النهاية فإن حالة التوقف عن الدفع من الأمور التي تدخل في اختصاص قاضى الموضوع،               
  .)٢٧(ولا رقابة عليه إلا إذا استخلصها استنادا لأسباب غير سائغة قانوناً 

قوف عن الدفع واقعة مادية يمكن إقامة الدليل عليها بكافة          يعتبر الو : إثبات الوقوف عن الدفع     
. طرق الإثبات، ويقع على عاتق من يطلب شهر إفلاس التاجر أن يثبت توقفـه دفـع ديونـه                 

والملابسات والإمارات الواقعية التي يستعان بها كأدلة في الإثبات كثيرة ومتعددة، ولعل أهمها             
عدم الدفع لورقة تجارية، ومنها أيضا غلـق التـاجر          وأكثرها في العمل، هو تحرير بروتستو       

  .الخ... لمحله التجاري واختفائه هرباً من المطالبة بالديون، وصدور حكم ضده يلزمه بالدفع
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  ) :٢٨(التوقف عن الدفع في القانون الفلسطيني 

ه إذا ارتكـب  يعتبر المدين أن" تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الإفلاس على أنه        
  :فعلا إفلاسيا في الأحوال التالية

إذا وهب أو نقل أمواله أو أي جزء منها للغير بطريق الإحتيال سواء فـي فلـسطين أو فـي                    
  .الخارج

إذا نقل أمواله أو أي جزء منها للغير أو رهنها أو وضعها بصفة تأمين لدى شخص آخر سواء                 
 باعتبار انه تمييز إحتيالي بموجب هذا القانون        في فلسطين أم في الخارج وكان عمله هذا باطلا        

  .أو أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين فيما لو حكم بإفلاسه
 - ١: إذا أتى أي فعل من الأفعال التالية بقصد حرمان دائنيه من استيفاء ديونهم إن مماطلتـه   

 تغيـب عـن   ترك منزله أو -٢.غادر فلسطين أو كان موجودا خارج فلسطين وبقى خارجها
محل عمله أو محل إقامته العادي أو احتجب عن وجه دائن مخصوص أو اكثر في أي مكـان                  

  .حجب نفسه بقصد حرمان دائنيه من وسائل الاتصال به -٣.آخر
  .إذا القي الحجز على مال من أمواله وبيع تنفيذا لحكم صادر من محكمة

 أو قدم لها طلبا للحكـم بإفلاسـه         إذا أودع لدى المحكمة تصريحا يشعر بعجزه عن دفع ديونه         
  .بموجب هذا القانون

  .إذا بلغ أي دائن من دائنيه إشعارا بأنه قد توقف أو انه على وشك التوقف عن دفع ديونه
إذا استحصل أي دائن من دائنيه على حكم أو قرار اكتسب الدرجة القطعية يقضى عليه بـدفع                 

ار وبلغ هذا الدائن المدين إعلانا بطلـب إشـهار          مبلغ من المال ولم يتوقف تنفيذ الحكم أو القر        
إفلاسه بمقتضى هذا القانون إن كان في فلسطين أو بإذن المحكمة إن كان خارج فلسطين، ولم                
يقم المدين بما كلف به في ذلك الإعلان خلال سبعة أيام في إذن المحكمة المخـتص بـالتبليغ                  

 لم يقنع المحكمة خلال المـدة المـذكورة         خارج فلسطين في حالة وقوع التبليغ في الخارج، أو        
بأن له دعوى متقابلة، أو دعوى تقاص أو طلب متقابل تساوى قيمـة أو تزيـد علـى الـدين       
المحكوم به أو المبلغ الذي صدر قرار بدفعه وانه لم يتمكن من تقديم الدعوى أو الطلـب فـي          

 فيها على القرار بالـدفع      الدعوى التي صدر الحكم فيها عليه أو في الإجراءات التي استحصل          
المادة كل من يحق لـه اذ ذاك تنفيـذ          ه   من هذ  ٣إيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة والفقرة        

حكم أو قرار اكتسب الدرجة القطعية يعتبر دائنا صدر لصالحه حكم أو قرار اكتسب الدرجـة                
  ".القطعية 

ها لا تنص صراحة في كثير من       فالمتتبع لهذه النصوص وغيرها في قانون الإفلاس، يلاحظ أن        
المواضع على التوقف عن الدفع كشرط من شروط طلب شهر الإفلاس، وليس معنى ذلـك أن                
هذا القانون لا يتطلب هذا الشرط ألا وهو الوقوف عن الدفع، فكأن هذا القانون افترض ذلـك                 
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، يدل دلالة قاطعة    افتراضا، باعتبار أن قيام المدين بارتكاب أي فعل من هذه الأفعال الإفلاسية           
فهي كوقائع مادية ظاهرة كثيرة وردت في هذا النص يسهل إثباتها، كل            . على توقفه عن الدفع   

وكلها ظواهر وأمارات على عجز     . هذه الوقائع أطلق عليها في هذا القانون بالأفعال الافلاسية        
  .المدين وفقده لائتمانه

عجز المدين من مجرد الاكتفاء بـالنص       والأفعال الافلاسية المنصوص عليها هذه أظهر على        
  .على الوقوف عن الدفع ذاته، ليترك تحديد مظاهرها للفقه والقضاء

وعلى الرغم من ذلك نجد أن القانون قد قال بالوقوف عن الدفع في النص المشار إليه كما هو                  
ضطرب، فكل هذه أفعال لا يأتيها إلا من هو في مركز مالي متدهور وم            . و/٣الشأن في الفقرة    

إذ لا مبرر لهذه الأفعال إذا لم يكن فعلا من أتى بها متوقف عن سداد ما عليه من ديون، فبعد                    
  .أن يأتي المدين بهذه الأفعال ينظر فيما إذا كان متوقف عن السداد أم لا

وإذا كان الوقوف عن الدفع في القانون التجاري فكرة خاصة بالتجار منشأها الحقل التجـاري،        
رع مناط الحكم بشهر الإفلاس، باعتبارها واقعة خارجية ظاهرة تفيد امتناع المدين            جعلها المش 

فإن القانون الفلسطيني جعلها مناط شـهر الإفـلاس         . عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها     
فكل الأحكام التي جاء بها هذا القانون لا تفرق بين التاجر وغيره فهي             . بالنسبة لجميع المدينين  

ى الجميع، ولكن لا يمنع من أن تميز المحكمة بين المدين التاجر وغير التاجر، ومن               تطبق عل 
كما يستفاد  ). ٢٩(ثم تطبق ذات الأحكام الخاصة بتوقف التاجر عن الدفع في القانون المقارن             

من النص السابق عدم الاختلاف بين فكرتي الإفلاس والإعسار، ذلك أن الوقوف عـن الـدفع               
ف المادي دون مراعاة لأي ظروف محيطة بالمدين، حتى ولو كـان هـذا              يقتصر على الوقو  

وعليه فالأفعال الإفلاسية التي يتطلبها هذا      . الوقوف ناشئا عن حالة عارضة لا تلبث أن تزول        
القانون كمبرر لطلب شهر إفلاس المدين يجب أن تشير للوقوف المادي عن الدفع، حتى ولـو                

  .لى الوقوف الحقيقي عن الدفعلم تكن هذه الأفعال تدل دلالة ع
إذا ارتكب مدين فعلا إفلاسيا يجوز      : " ويأتي نص المادة الرابعة مؤكدا لهذا النظر حيث تقول          

للمحكمة بناء على طلب يتقدم به إليها لإشهار إفلاسه إما من المدين نفسه أو مـن الـدائن أن                   
  ".ن، لأجل المحافظة عليها تصدر قرارا يعرف في هذا القانون باسم قرار ضبط أموال المدي

وإذا كان هذا القانون لا يفرق بين فكرتي الإفلاس والإعـسار،لاعتداده بالأفعـال الإفلاسـية               
المادية دون غيرها، وهذا يؤكد التقارب الواضح بين الفكرتين، إذ أن الفرق بينهما لا يتعلـق                

قـوف عـن الـدفع يعتـد        بالمضمون، وإنما في مراعاة الظروف المحيطة بالمدين، فبينما الو        
بالظروف المحيطة بالمدين، نجد الإعسار لا يعتد بمثل هذه الظـروف، إذ يكتفـي بـالوقوف                

والأكيد أن القانون نحى هذا المنحى عندنا لعدم تفرقته بين          . المادي حتى ولو كان وقوفا مؤقتا     
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 فالأكيد أنه كـان  التاجر وغير التاجر في الأحكام، فلو كان هذا القانون ينطبق على التاجر فقط     
  .       سيعتد بفكرة الوقوف المنوي عن الدفع ومن ثم كان الفرق سيتسع بين الإعسار والإفلاس

يشترط  قانون الإفلاس الفلسطيني عدة شـروط        : شروط الدين الذي يبرر طلب شهر الإفلاس        
 : في الدين الذي يطلب شهر إفلاس المدين بسبب عدم الوفاء به، وهذه الشروط هي

 .ألا يقل مبلغ الدين عن خمسين جنيها -١
 .يشترط أن يكون الدين مستحق الدفع، كما هو الشان في التشريعات التجارية الأخرى -٢
أن يقدم طلب شهر الإفلاس خلال ثلاث شهور من وقوع الفعل الإفلاسي الذي بنى عليه   -٣

 .طلب شهر الإفلاس
د وغير متنازع فيه ونرى أن ذلك من الأمور         ولم يشترط القانون أن يكون الدين محقق الوجو       

كما لا يشترط أن تكون الديون متعددة، بل يكتفي         .المسلم بها، وليست في حاجة إلى نص عليها       
  ).٣٠(بدين واحد لكي يطلب شهر إفلاس المدين بسببه

 المبحث الثالث
 "فترة الريبة " تحديد فترة التوقف عن الدفع
بة شهر إفلاس المدين فقط، وإنما يثور أيضا بعد الحكم بـشهر  لا يثور التوقف عن الدفع بمناس  

ذلك أنه يتوجب على المحكمة أن تبين فـي حكـم           . إفلاسه، عند تحديد فترة التوقف عن الدفع      
شهر الإفلاس التاريخ الذي يعتبر فيه المدين متوقف عن الدفع، لأن الحكـم بـشهر الإفـلاس            

كما وأن لتحديد هذا التاريخ أهمية كبيرة       .  الدفع يصدر غالبا بعد مضي فترة وقوف المدين عن       
بالنسبة لمصير التصرفات التي تكون قد تمت ما بين تاريخ الوقوف عن الدفع وتاريخ الحكـم                

  .   بشهر الإفلاس، ويطلق على هذه الفترة بفترة الريبة
 ـ       : الوسائل غير المشروعة للوفاء      ه مـن   غالبا ما يشعر التاجر باضطراب أعمالـه، وباقتراب

التوقف عن الدفع ومن ثم الوقوع في الإفلاس، فنجده دائما يحاول تجنب عدم الـدفع كـي لا                  
ي علـى   لذلك يلجأ المدين لوسائل غير مشروعة للوفاء، هذه الوسائل تنطو         . يثور طلب إفلاسه  

الغش وتتنافى مع الاستقامة التي تسود الوسط التجاري، فيحصل بمقتضاها على النقود التـي              
يسدد بها ما عليه من ديون، كأن يقترض بشروط مجحفة، أو يصدر شيكات بدون رصيد، أو                
يقوم ببيع بضائعه بخسارة، وفي كثير من الأحيان يقوم بتصرفات للإضرار بدائنيه، كأن يقوم              

  .     أمواله، وقد يقوم بتمييز بعض الدائنين إضرارا بالآخرينبتهريب 
لذلك نجد المشرع يخضع هذه التصرفات للبطلان، ويذهب القضاء إلى القول بأن المدين يعتبر              

 لاخفـاء   -في حالة توقف عن الدفع منذ اللحظة التي يستعمل هذه الوسائل غير المـشروعة               
  ). ٣١(لما استطاع السداد التي لولاها -مركزه المالي المتدهور
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وحتى يحدد القضاء فترة الريبة لابد وأن يحدد تاريخ الوقوف عن الدفع الذي تبدأ منـه هـذه                  
الفترة، والقضاء مستقر على عدم الاعتداد بالوقوف المادي عن الدفع، وإنما يرجع هذا التاريخ              

وعليه ففتـرة الريبـة   . اءإلى ما وراء ذلك منذ أن بدأ المدين باتخاذ وسائل غير مشروعة للوف 
تبدأ من التاريخ الذي بدأ فيه المدين يحتال لإطالة مركزه المالي الميئوس منه، ولإخفاء وقوفه               

  .الحقيقي عن الدفع
ويرى البعض من الفقهاء أن الوقوف عن الدفع فكرة مزدوجة، فكأصل عام يجب أن ينبئ هذا                

ذ هذا الأصل مظهرا خارجيا يختلف باختلاف       الوقوف عن الحالة المالية المنهارة للمدين، ويتخ      
تتمثل في كونها شـرط مـن       : فوظيفتها الأولى . الوظيفة التي تؤديها فكرة الوقوف عن الدفع      

وهـي بـدء    : أما الوظيفة الثانية  . شروط شهر الإفلاس، ويجب أن تتخذ شكل الوقوف المادي        
مثل في ثبوت التجاء المدين إلى      تحديد فترة الريبة، ويكفي فيها أن تتخذ مظهرا خارجيا آخر تت          

بينمـا يـرى    ). ٣٢(طرق احتيالية غير عادية بقصد تأخير وقوفه عن الدفع تأخيرا مصطنعا            
أحدهما يتمثل فـي كونـه      : البعض من الفقهاء بحق بأن الوقوف عن الدفع ليس له مفهومان            

أي بأن الأمر   شرطا لشهر الإفلاس، والآخر خاص لتحديد فترة الريبة، ويرى أصحاب هذا الر           
متعلق بمسألة واقعية بحتة،هي أنه بعد شهر إفلاس المدين، وافتتاح التفليـسة والـسير فيهـا،                
يتمكن السنديك من اكتشاف صور الغش والوسائل غير المشروعة التي قام بها المدين من قبل،         

 بـدء   ويطلب السنديك لذلك من المحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى تاريخ سابق، هو             
  ).٣٣(حدوث هذه الأعمال

. وعليه فإن للمحكمة أمر تحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، وهي تقوم بهذا التحديد بحرية كاملة              
وهناك من التشريعات ما يقيد المحكمة في وضع حد زمني أدنى أو أقصى لها فـي إرجـاع                  

 وقـائع الـدعوى     وتعتمد المحكمة في تحديد هذا التاريخ على      ). ٣٤(تاريخ الوقوف عن الدفع     
وظروف المدين، وقد تحدد المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع في حكم الإفلاس ذاتـه أو فـي                 
حكم لاحق، ويكون لذوي الشأن الحق في تعديله، بل ويجوز تعديله أكثر من مرة، حتى تنتهي                

  . مواعيد الطعن فيه
ع، إذ يـؤدي اتـساع      ويجب على المحكمة أن تتحرى الدقة عند تحديد تاريخ الوقوف عن الدف           

نطاق فترة الريبة إلى زيادة عدد التصرفات المعرضة للبطلان، مما يترتب عليه اضطراب في              
المراكز القانونية، لذلك يتحتم على المحكمة أن تحرص على أن يكون التاريخ الذي تحدده هو               

  ).٣٥(الحد الفاصل بين يسر المدين، واختلال أوضاعه المالية
فرنسي والمصري إلى هذه الفترة العشرة أيام السابقة على تاريخ الوقوف           ويضيف المشرعان ال  

 .عن الدفع بالنسبة لحالات البطلان الوجوبي وبطلان قيد الرهون وحقوق الامتياز
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وتعتبر الأيام العشرة هذه هي فترة الوقوف عن الدفع السابقة على تاريخ الحكم بشهر الإفلاس،               
 تاريخ الوقوف عن الدفع، وفى هذه الحالـة يعتبـر تـاريخ             إذا  لم تحدد المحكمة في حكمها      

الوقوف عن الدفع هو نفس تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس ومتى صدر حكم الإفلاس بعد               
وفاة التاجر أو بعد اعتزاله التجارة، ولم تقم المحكمة بتحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، فان هذا                

 ).٣٦(ه التجارة التاريخ يعتبر من وقت الوفاة أو اعتزال
قلنا بأن قانون الإفلاس عندنا  استعاض       : تحديد فترة التوقف عن الدفع في القانون الفلسطيني         

عن التوقف عن الدفع  بالأفعال الإفلاسية التي تبرر طلب شهر إفلاس المدين علـى عكـس                 
 .شهرولقد حدد قانون الإفلاس هذه المدة بثلاثة أ. القانون الأردني والقوانين الأخرى

لا يحق لأي دائـن أن يقـدم        " وهذا يستفاد من نص المادة الخامسة فقرة أولى التي تقول بأنه            
طلبا لإشهار إفلاس المدين إلا إذا كان الفعل الإفلاسي الذي بنى عليه طلب شهر الإفلاس قـد                 
 وقع خلال ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب، فهذا يعتبر من قبيل الحد الأقصى الـذي لا تـستطيع                 

المحكمة أن تتجاوزه، وعليه لا يجوز الرجوع بتاريخ الوقوف عن الدفع إلي أكثر من ثلاثـة                
أشهر، ويقتصر تقدير المحكمة على تاريخ تحديد الوقوف عن الدفع فيما بين هذه الفترة وفقـا                

ولقد سار على هذا النهج بجانب القانون الفلسطيني القانون البلجيكي حيـث            . لظروف كل حالة  
ا أقصى لا تستطيع المحكمة تجاوزه بمقتضاه لا يجوز الرجوع بتاريخ التوقف عـن              وضع حد 

أما القانون الأردني فقد أعطى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد          . الدفع لأكثر من ستة أشهر    
 فترة التوقف عن الدفع بشرط ألا تزيد عن ثمانية عشر شهرا قبل الحكم بشـــهر الإفلاس،

يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيـين وقـت    -١" :  على انه٣٢٢حيث تنص المادة 
 يجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف إلى تاريخ أسبق بحكم أو عـدة   -٢. التوقف عن الدفع

أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو               
ما طلب الدائنين ويحـق لكـل مـن الـدائنين أن يقـوم              بناء على طلب كل ذي مصلحة لاسي      

لا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فـي   -٣. بالمراجعة على حدة
، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محددا على              ٣٧٧المادة  

جميع الأحوال لا يمكن إرجـاع تـاريخ   وفى    -٤. وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين
 ."التوقف عن الدفع إلي اكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم بشهر الإفلاس

أما كل من القانون الفرنسي والقانون المصري الملغي فلم يقيدا سلطة المحكمة فـي الارتـداد                
فقد تصل هذه   بتاريخ الوقوف عن الدفع إلى الوقت الذي تراه مناسبا وفقا لظروف كل دعوى،              

المدة إلى عدة شهور أو عدة سنوات مضافا إليها مدة عشرة أيام، وكذلك فعل القانون اللبنـاني                 
والقانون الأردني، فهو يحدد تاريخ الوقوف إلى التاريخ الذي تراه المحكمة مناسبا، مضافا إليه              

 .مدة عشرين يوما السابقة على هذا التاريخ
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جد التشريع الإيطالي يحدد فترة الريبة بمدة ثابتـة معروفـة           وعلى خلاف التشريعات السابقة ن    
سلفا وهى مدة السنتين السابقتين على شهر إفلاس المدين، فالمدة واحدة في كل التفاليس مع أن                

 .الأمر يختلف من تفليسة إلى أخرى، وهذا المسلك يعيبه الجمود
  ) : ٣٧(الأهمية العملية لتحديد فترة التوقف عن الدفع

 الفترة السابقة على الحكم بشهر إفلاس المدين من اخطر الفتـرات وأكثرهـا إضـرارا                تعتبر
بالدائنين، إذ يشعر فيها التاجر باضطراب اعمالة، وباقترابه من هاوية الإفلاس، فنجده يحاول             
الإبقاء على مركزه المضطرب، مجتهدا دائما في تجنب عدم الـدفع، لكـي لا يثـور طلـب                  

ائل غير مشروعة للوفاء تتعارض مع الأمانة والاستقامة التـي تـسود            الإفلاس، فيستعمل وس  
الوسط التجاري، وتنطوي على الغش والخداع، لكي يحصل بواسطتها على المال الذي يـسدد              
به ديونه، كأن يقترض بشروط مجحفة أو بفوائد كبيرة أو أن يعمد إلى بيع بضائعة بخـسارة                 

وكذلك قيامـة   . اة بعض الدائنين وتمييزهم عن غيرهم     كبيرة، والأهم من ذلك كله قيامة بمحاب      
بتهريب أمواله أو إخفائها، ويقوم كذلك بوهب أقاربه وأصدقائه هبات صورية لا يقـصد بهـا                

وأمام هذا الوضع المتدهور للمدين كان لابد مـن         .التبرع وإنما تهريب أمواله إضرارا بدائنيه     
 ). ٣٨(لمحافظة على أموال المدين تدخل المشرع لحماية حقوق الدائنين، عن طريق ا

 لذلك ترك المشرع للقاضي الحرية الكاملة في تحديد الفترة التي توقف فيها المدين عن الدفع،               
كما وأن المشرع قد وضـع قواعـد خاصـة بـبطلان            . بل ترك له حرية تعديل هذا  التاريخ       

لـدائنين، ومـصالح    التصرفات التي تمت في هذه الفترة، حاول فيها التوفيق بـين مـصالح ا             
ذلك أنه لايمكن إهدار كل قيمة لهذه التصرفات التي تمـت           . المتصرف إليهم خلال هذه الفترة    

مع المتصرف إليهم حسني النية، إذ لابد من التفرقة بين هذه التصرفات بحيث يكون منها مـا                 
 ، كـذلك  )٤٢)(٤١(، ومنها ما يخضع للبطلان الجـوازي        )٤٠)(٣٩(يخضع للبطلان الوجوبي  

أخضع المشرع للبطلان قيد الرهون وحقوق الامتياز العقارية، إذا تم القيد في فترة الريبة وفق               
  ).٤٤) (٤٣(ظروف معينة 

تعتبر جميع التصرفات التي أجراها المدين خـلال        :  طبيعة بطلان التصرفات في فترة الريبة       
صرفات إلا أنهـا تعتبـر      فترة الريبة غير نافذة في حق جماعة الدائنين، ورغم بطلان هذه الت           

نافذة في حق المفلس والمتصرف إليه فهو إذا بطلان من نوع خاص، أي ليس بطلانا بالمعنى                
الدقيق فلا يجوز لأطراف التصرف التمسك به وانما هذا الحق مقصور على الـسنديك باسـم                

  ).٤٥(جماعة الدائنين ولمصلحتهم فقط 
  خاتمة البحث

، حيث نظم فيه توقف     ١٩٣٦ لسنة   ٣الفلسطيني في القانون رقم     أحكام الإفلاس تناولها المشرع     
المدين عن سداد ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها، إلا أن هذا التنظيم يشوبه القـصور                 
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في كثير من المواضع، كما وأن هذه الأحكام التي جاء بها هذا القانون تمثل القاعـدة العامـة،      
  . فيخضع لها التاجر وغير التاجر

وإن كان هذا القانون لم ينظم أحكام التوقف عن الدفع تنظيماً كاملاً ولم يرتب عليـه الآثـار                   
المتعارف عليها في القانون المقارن، كما هو الشأن في عدم تطرقه لـبطلان قيـد الرهـون                 

كمـا  . وحقوق الامتياز العقارية، بجانب الكثير من الموضوعات التي لم تنظم في هذا القانون            
ة التوقف عن الدفع غير محددة المعالم في هذا القانون، وإن كان هناك إمارات ودلائل               وأن فكر 

خارجية تشير إليها، أطلق عليها الأفعال الإفلاسية، وهي على أي حال لا تعنـي فـي نظـر                  
  .المشرع تلويثاً لشرف المدين وكرامته، على النحو الذي ارتبط تقليدياً بنظام الإفلاس التجاري

ا اتضح لنا في هذه الدراسة لمفهوم التوقف عن الدفع، والعلة من اشـتراط شـهر                من خلال م  
إفلاس المدين، لعل السؤال يتردد بشأن قصر نطاق هذا النظام على التجار فقط، هذا الـسؤال                
بطرح على مشرعنا، والمشرع وفقاً للظروف والأوضاع الاجتماعيـة، والأفكـار العلميـة،             

دية السائدة في ظل التحول الاقتصادي الذي شهدته منطقة السلطة          والأصول والمفاهيم الاقتصا  
الوطنية الفلسطينية، عليه أن يجيب عليه، وعلى أي حال فمشرعنا مازال حتى الآن لم يقتنـع                

ياً وأ. بتطبيق نظام الإعسار المدني على غير التجار، و بقصر نظام الإفلاس على التجار فقط             
الإفلاس عندنا وخاصة ما تعلق منه بالتوقف عن الدفع، هو ما           ما كانت النظرة الآن إلى نظام       

يجب أن يتجه إليه الاهتمام التشريعي سريعاً لمعالجة الموضوعات التجارية والتجار، ومعاودة            
ولا شك أن قانون الإفلاس يأتي في مقدمة القـوانين ذات الطـابع             . النظر في أحكامه القائمة   

لـذا يتحـتم أن     . ن فكرة المدين الذي يعجز عن دفع ديونه       الاقتصادي، التي يتحتم تخليصها م    
تصاغ فكرة التوقف عن الدفع لكي تصبح نظاماً يعالج الأزمـات الماليـة، وتتـسم بـالحزم                 

  .والصرامة في معالجته لكل صور الانحراف التي تتفشى في مراحل التحول
  :الهوامش 

  ؟!…ائية تتعلق بموضوع البحث لم نعثر في أحكام القضاء الفلسطيني على أي سابقة قض-١
 .١٩٥٥محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث، طبعة . د -٢

١٩٥٢ -Escarra (J) - Cours de Droit Commercial  
  .١٨٠-٩٠فتحي عبد الرحيم عبد االله، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، ص . د  -٣
  .  نفس الموضع-المرجع السابق   -٤
،دار النهضة  ١٩٨٤،ط١٢٢مود سمير الشرقاوى،القانون التجاري،الجزء الثاني،رقم      مح. د-٥

  ٤٠٥، رقم ١٩٨٣ثروث حبيب،دروس في القانون التجاري،.   د-العربية 
  ١٣٤ المرجع السابق  رقم -محسن شفيق  -٦
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) كإسرافه في المضاربة أو مبالغته فـي الإنفـاق  (فإذا كان الإفلاس بتقصير من المدين   -٧
عتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير، وهى جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلي سنة،              في

أما إذا ساءت نية التاجر المفلس فتعمد الأضرار بدائنيه أو اختلاس أمواله أو إخفاء دفاتره كان                
 ٢على البارودي، القانون التجاري،هـامش      . د.مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتدليس أو الاحتيال       

 ،الدار الجامعية،بيروت١٩٨٥،ط٢٣٦فحة ص
  ١٢٣محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق، رقم . د -٨
  . وما بعدها٥٤٩ثروت حبيب، المرجع السابق، ص . د -٩
عرف الرومان نظام الحجز الجماعي على أموال المدين، الـذي اتخـذ فـي العـصور                -١٠

على أساس القاعدة  رفه الرومان  يقومفنظام الإفلاس الذي ع.  الوسطى كأساس لنظام الإفلاس
التي  بمقتضاها يجوز للدائنين أن يضعوا أيديهم على ممتلكات مدينهم وتسليمها إلى قيم يقـوم                
بإدارتها خلال فترة تصفيتها، وتوزيع ما  ينشأ عن  ذلك وفاء لحقوقهم، وقـد كـان القـانون                   

وفى القرون الوسطى وجـد     . تشغيله، الروماني يعطي للدائن الحق في استعباد مدينه أو قتله أو         
جنوه، فلورنسا، البندقية، ان نظام التصفية الجماعيـة  : كبار وشيوخ التجار في المدن الإيطالية

لأموال المدين التاجر يعتبر من الحلول السائغة لتطبيقه، ثم تطور هذا النظام تـدريجيا ودون               
ة بأخذ النظام السابق وذلك فـي عـام         ولقد قام كبار تجار سوق مدينة ليون الفرنسي       .في لوائح 
 واعتبروه نظاما للإفلاس، الذي اعتبر أساسا لنظام الإفلاس الـذي تـضمنه التقنـين               ١٦٦٧

ثم اصدر المشرع الفرنسي نظاما كاملا للإفـلاس فـي     .١٨٠٧التجاري الفرنسي الصادر عام     
ابق وما تـلاه،    ، ومن التطورات التي سارت في فرنسا منذ إصدار النظام الس          ١٨٣٨ مايو   ٢٨

للقانون الخاص بالتسوية القضائية وتـصفية      ١٩٦٧ يوليه عام    ١٣إصدار المشرع الفرنسي في   
  .الأموال والإفلاس الشخصي والتفالس

FRIDMAN (G.H) Hicks & Johnson Fridman  Bankruptcy Law and 
١١- practice London Butterworth  ١٩٧٠ 

 شركات المساهمة التي تخـضع لنظـام التـصفية          ويستثنى من الخضوع لنظام الإفلاس    -١٢
، وبمقتضاه  ١٩٦٧ والمعدل سنة    ١٩٤٨القضائية، الذي يتضمنه قانون الشركات الصادر سنة        

 .يجوز لأي دائن للشركة أن يطلب تصفيتها قضائيا متى عجزت عن دفع الدين
- Denis  Keenan  : Smith  and  Keenan’s  Mercontile  Law,  ٦ ed , 
London : Pitman , ١٩٨٥ , P ٥٠  

 
- Nigel  Sauage  and  Robert  Bradgate :  Busibess  Law , Londor,  
Butter  Worths ١٩٨٧, P ٤٤٤.  

   -١٣ ١٢٠٦محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق، ص . د
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مد هذا القانون ينبسط نطاق تطبيقه ليشمل جميع المدينين، والمشرع عادة عندما يريد              إن-١٤
نطاق نظام الإفلاس إلى غير التجار ليشمل المدنيين أيضا، يجب عليه أن يراعـي الظـروف                
والأوضاع الاجتماعية والأفكار العلمية السائدة، والأصول والمفاهيم التجاريـة والاقتـصادية،           
وفي ضوء هذه الاعتبارات والمبادئ  يقرر إن كان يريد قصر تطبيق هذا النظام على التجار                

  .     يريد مده ليشمل الجميع في المجتمعأم أنه
ويرجع ذلك لأن نصوص قانون الإفلاس تواجه كيفية إجراء التصفية الجماعيـة لذمـة          -١٥

المدين المفلس، إذ قد تستغرق حالة الإفلاس سنوات طويلة، تتخللها إجراءات أطول، بغيـة              

 .لمطولة لهذا القانونالوصول لحل تنتهي به التفليسة، من هنا كانت النصوص التفصيلية ا

 ينطبق على كل    ١٩٦٧ يوليو   ١٣ نظام الإفلاس والتصفية القضائية الفرنسي الصادر في         -١٦
، أما قانون التسوية القضائية الـصادر       )مدنية أو تجارية  (أشخاص القانون الخاص الاعتبارية     

 ينطبـق    فينطبق أيضاً على كل أشخاص القانون الخاص الاعتبارية كما         ١٩٨٥ يناير   ٢٥في  
  ).٥المادة (على التجار المزارعين والحرفيين 

  ٥٦٤ثروت حبيب، المرجع السابق،ص. د-١٧
،مجموعة ١٩٦١فبراير٢حكم محكمة النقض المصرية في      :من التطبيقات القضائية لذلك     -١٨

  . ١٠٦٦ص١ع١٢النقض المصرية س
  .٩٩٦،ص٣،ع٦٠،المجموعة الرسمية،س١٩٦٢مايو٢٢وحكم محكمة الاستئناف في-
  .٢١ص٩١،مجموعة حاتم ج١٩٦٩نيسان١٣وحكم محكمة التمييز اللبنانية في -

  ٢٧٣علي البارودي،الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق،ص. نقلا عن د
  .٥٦٥ثروت حبيب،المرجع السابق،ص.د-١٩
 لـسنة   ١٧لقد ألغى القانون التجاري المصري محل المقارنة وحل محل القـانون رقـم              -٢٠

م، حيث كان القانون القديم قد أخذ بنظام الإفلاس الفرنسي          ١٩٩٩ مايو   ١٧ في    الصادر ١٩٩٩
 مع بعض التعديلات الطفيفة، ولم تطرأ على النصوص المـصرية أيـة             ١٨٣٨الصادر سنة   

 الذي عدل ميعاد التقرير بـالوقوف عـن         ١٩٤٤ لسنة   ١٢تعديلات حتى صدور القانون رقم      
م صدر ١٩٤٥م، وفي سنة  ١٩٨ان ثلاثة أيام في المادة      الدفع فجعله خمسة عشر يوماً بعد أن ك       

  . الذي قام بإدخال نظام الصلح الواقي من الإفلاس٥٦القانون رقم 
  ٤٣٥، ص ٧،مجموعة أحكام النقض المصرية،س١٩٥٦ مارس سنة ٢٩نقض -٢١
 .٢١٨ ص ٢١ مجموعة النقض المصرية لسنة ١٩٧٠ مارس سنة٢٤نقض   -٢٢
إن الوصف القانوني لعناصر الانقطاع عـن  "لبنانية في هذا الشان وتقول محكمة التمييز ال  -٢٣

الدفع يخضع لرقابة محكمة التمييز باعتباره عنصرا قانونيا للإفلاس أما الملاءة أو عدمها فإنها              
تبقى بعيدة عن نطاق رقابة محكمة التمييز باعتبارها لا تشكل هذا العنصر القانوني، وإن كان               
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حكـم محكمـة التمييـز      . عرض البحث عن وضع التاجر المالي العام      يمكن التحقق منها في م    
   ٢٠ ص ٩١حاتم ج ١٩٦٩ آيار ١٤اللبنانية في 

،مجموعـــة ١٩٦٧ابريـــل٤حكـــم لمحكمـــة الـــنقض المـــصرية، فـــي -٢٤
  ١١٦،رقم٧٦٠،ص١٨النقض،س

 ٢٤، رقم ١٥٥، ص١٦،مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٥ فبراير سنة ١١نقض-٢٥
 بجواز شهر إفلاس المدين التـاجر       ١٩٧٤نوفمبر١٩صرية في وقضت محكمة النقض الم   -٢٦

  ١٢٣٧،ص٢٥متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه التجارية أيا كان عددها،السنة
  ٧٣،رقم٤٨٩،مجموعة النقض،ص١٩٦١مايو١٨حكم لمحكمة النقض المصرية، في-٢٧
  !دفع  على أي حكم قضائي لدى المحاكم عندنا يتعلق بالتوقف عن ال نعثرلم -٢٨
   ٦٣٩، ٦٣٨ رقم ١٩٦٨مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، ط .د-٢٩

  ٢٧٣علي البارودي، المرجع السابق، ص.د-     
  . وما بعدها١٣٦ ص - المرجع السابق -محمود سمير الشرقاوى . د -٣٠
  .  ٣٣ثروت حبيب، المرجع السابق،ص .د-٣١
 ـ      -٣٢ ذا الـرأي بالنقـد، فـي حكمهـا الـصادر           لقد تعرضت محكمة القاهرة الابتدائيـة له
 استنادا إلى أن المشرع قـد اسـتخدم         ٧٧٠ص٢ع٦٠ المجموعة الرسمية س   ١٩٦١فبراير٧في

تعبيرا واحدا في الحالتين، هو تعبير الوقوف عن الدفع ومن ثم لاوجة لحمله علـى معنيـين                 
لمحكمة أن ترتد   ورتبت على ذلك نتيجة هي في حد ذاتها منتقدة، وهي أنه لا يجوز ل             . مختلفين

بهذا التاريخ إلي وقت كان فيه المدين مواظبا على أداء ديونه ولو اتضح للمحكمة اضـطراب                
أعماله واستعانته بوسائل وقتية مصطنعة لا طالة حياته التجارية، فهذه النتيجة خطـأ واضـح               

  .يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء منذ أمد بعيد
        ٢٧٧ع السابق،هامش صفحةعلي البارودي،المرج.نقلا عن د

  .      ٥٦٨ثروت حبيب، المرجع السابق، ص. د-٣٣
فمثال هذه التشريعات، ما ذهب إليه المشرع المصري في قانون التجارة الجديد حيث حدد              -٣٤

 ٢٩، وكذلك المشرع الفرنسي في المـادة        )٥٦٣/٢المادة  (المدة القصوى لفترة الريبة بسنتين      
 حيث فرض حداً أقصى لفترة الريبة بثمانيـة عـشرة           ١٩٦٧وليو لسنة    ي ١٣من القانون رقم    

لم يتسن لنا الإطلاع على كل أحكام هـذا         . ١٩٨٥ يناير   ٢٥ من قانون    ٩شهراً، وكذلك المادة    
  .القانون لصدوره أثناء اعداد هذا البحث

   ١٦٥محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق،ص.محسن شفيق، المرجع السابق، ود. د-٣٥
  .٢٥٦محسن شفيق، المرجع السابق، رقم . د-٣٦
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لقد آثرنا دراسة الأهمية العملية لتحديد فترة التوقف عن الدفع لما لاحظناه من صلة وثيقة               -٣٧
 .بينها وبين موضوع البحث، إلا أنه قد يرى أنها خارجة عن نطاق البحث

دي إلى عـدم إبطـال      هنا مجال لتطبيق أحكام الدعوى البوليصية، ولكن من شأنها أن تؤ          -٣٨
الكثير من التصرفات التي تتم في هذه الفترة، إما لعدم تحقق شروطها وإما لصعوبة إثباتها في                

 .كثير من الحالات
 ).٥٩٨المادة (ويعبر عنه في القانون المصري الجديد بعدم النفاذ الوجوبي -٣٩
 المفلس والتي يتحـتم      التصرفات التي قام بها    ٤٦-٣٩لقد أورد قانون الإفلاس في المواد       -٤٠

على المحكمة إبطالها، وليس معنى ذلك أنها باطلة بقوة القانون ولكن المقصود بها متى طلـب              
السنديك ذلك من المحكمة وتحققت من ماهية التصرف ووقوعه في فترة الريبة وجب عليهـا               

 ـ               ي المـواد   الحكم ببطلانه دون أن يكون لها في ذلك سلطة تقديرية، كما وأن قانون الإفلاس ف
  المذكورة لم يحصر تصرفات المدين التي يراد إبطالها وجوبا من قبل المحكمة

 ).٥٩٩المادة (ويعبر عنه في القانون المصري الجديد بعدم النفاذ الجوازي -٤١
  ١٦٨محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق،رقم. د-   

   -  Ripert (G) - Roblot (R) Droit Commercial - ١٩٧٣ - No ٣٠٩٦ 
لا يوجد في قانون الإفلاس الفلسطيني ما يشير إلى البطلان الجوازي، ولكننا نرى بـأن               -٤٢

ويتم بناء على   .ليس هناك ما يمنع من الأخذ به، فالأمر متروك لسلطة القاضي حسب الظروف            
التصرفات التي تمت في فتـرة الريبـة إذا          طلب يتقدم به السنديك للمحكمة طالباً إبطال بعض       

  بالمساواة بينهم نت تتضمن الإضرار بحقوق الدائنين أوكا
لم يتعرض قانون الإفلاس عندنا لهذه الحالة، ولكننا نرى بأنه ليس هناك ما يمنـع مـن                 -٤٣

  .مادامت مقررة لمصلحة جماعة الدائنين الأخذ بها،
   وما بعدها٥٩٣ثروت حبيب، المرجع السابق،  ص . د -٤٤
  .١٩٣٥قم اسكارا، المرجع السابق، ر-٤٥
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